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تصعيد الشرعبي الى عضوية اللجنـــــــة الدائمـــة
اصدر الشيخ صادق امين ابوراس 
الام��ي��ن ال��ع��ام ال��م��س��اع��د للشئون 
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام 
قراراً تنظيمياً قضت مادته الاولى 

بتصعيد ال��زم��ي��ل توفيق عثمان 
الشرعبي مدير تحرير »الصحيفة« 
الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.

ونصت المادة الثانية من القرار 

على العمل به من تاريخ ص��دوره.
وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.

عمران تثور ضد »أخونة« المحافظة.. واجتماعات 
متواصلة لســحب الثقـــة من المحافـــظ

> أجبر أبناء محافظة عمران محافظ المحافظة الاخواني 
محمد حسن دم��اج إلغاء ق��راره بتوقيف الأمين العام 
للمجلس المحلي بالمحافظة وعدم التعامل مع توجيهاته.
وقد أحدث قرار المحافظ الذي وصف بالانتقامي ردة 
فعل شديدة لدى السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء 
وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومختلف الفعاليات في 
عمران الذين عقدوا اجتماعات متتالية اتفقوا خلالها 
على سحب الثقة من المحافظ دماج والتمسك بالشيخ 
صالح المخلوس الأمين العام المنتخب من قبل أبناء 

المحافظة.
وقال أمين عام المجلس المحلي بمديرية خارف في 
»خبر« للأنباء أن  عمران معمر أبو حاجب في تصريح لـ
المحافظ محمد حسن دماج بعث لهم برسالة اعتذار إلا 

أن اعضاء السلطة المحلية رفضوا ذلك الاعتذار.
وأضاف أبو حاجب أن الاجتماع سحب الثقة عن محافظ 
المحافظة، ويجري التوقيع على ورقة سحب الثقة من قبل 
أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، مضيفاً أن المجتمعين 
سيبعثون برسالة الى رئيس الجمهورية يطالبونه فيها 

بتحقيق طلبهم الممثل بسحب الثقة عن المحافظ.
ولفت الى أن باب التصعيد مفتوح ولن يتم التراجع عن 
قرار سحب الثقة عن محافظ المحافظة محمد حسن 

دماج.
وكان أحد أبرز مشائخ غولة عجيب )عيال سريح( ونائب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران دعا 
الى اجتماع طارئ لسحب الثقة عن المحافظ محمد حسن 

دماج.
وقال الشيخ وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 

العام علي سنان الغولي في تصريح ان اجتماعاً طارئاً 
عقد السبت في قاعة السلام بالمحافظة ضم أعضاءً 
من المجالس المحلية وأع��ض��اءً من المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه ومحبيه ومناصريه وكذا بعض مديري 

المديريات.
وأضاف: إن الاجتماع يهدف الى سحب الثقة عن محافظ 
محافظة عمران محمد دماج كونه أصدر تعميماً الخميس 
الى جميع المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بعدم 
التعامل مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، الشيخ 
صالح زمام المخلوس في مخالفة صريحة لقانون السلطة 

المحلية رامياً بتواجد اللجنة الرئاسية عرض الحائط.
وأشار الى أن تلك التصرفات الهوجاء الممثلة بخطاباته 
النارية بالدعوة الى الاقتتال والتعصب الحزبي الظلامي 
 إثارة 

ً
تعتبر محاولة لإثارة الفتن في المحافظة محاولا

الفتن بين الاصلاحيين والحوثيين »أنصار الله« من خلال 
تلك الخطابات والدعوات.

يذكر أن محافظ عمران كان قد أقصى أكثر من 50 
مديراً عاماً ومدير ناحية واستبدلهم بعناصر »إخوانية«، 
كما عمل على إذكاء الفتنة في حاشد حتى اندلعت الحرب 
بين الحوثيين وعيال الأحمر نتج عنها سيطرة الحوثيين 
على حاشد وطرد عيال الاحمر، كما خلفت المئات من 
القتلى والجرحى من الطرفين واستمر المحافظ دماج في 
غيّه الإقصائي الذي أوصله الى ارتكاب مخالفة قانونية 
جسيمة بإصداره التعميم »الغبي« الذي استهدف به 
أمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس وهو التعميم 
الذي فجّر غضب أبناء عمران وإصرارهم على سحب الثقة 
عن المحافظ الاخواني دماج وعدم قبولهم لاعتذاره عما 

بدر منه.

> ما الذي يتوجب على اليمنيين حيال قرار مجلس 
الأمن الأخير المتعلق باليمن؟

- قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوضع اليمن تحت الوصاية 
الدولية وما يتضمنه من حق للتدخل العسكري هو مؤلم جداً، 
لأنه يجب أن نفرق بين شيئين: إنجاح الحلول السياسية في 
اليمن وبين إقحام اليمن تحت الوصاية الدولية، ولو وجدت 
إرادة صادقة لدى الأمم المتحدة والدول الكبرى لأصدروا 
عقوبات واضحة ضد الذين يعرقلون إنجاح التسوية 
السياسية لكنهم تركوا إصدار العقوبات وتركوا بحث إنجاح 
التسوية السياسية وعملوا على إدخال اليمن تحت الوصاية 
الدولية، وأنا أحب أن أقول: إن هذا القرار جعل الحكومة 
اليمنية غير مؤهلة لأن تحكم، ايضاً القرار ينبئ عن أهداف 
لدول كبرى سواء للسيطرة على مواقع استراتيجية في اليمن 
لخدمة مصالحهم أو لاستغلال ثروات قد لا نعرف بوجودها 
وهم يعرفون عنها من خلال المسوحات الجيولوجية الجوية 

والعالمية.
عموماً.. لقد خضعت العراق وافغانستان لمثل هذه الوصاية 
ولم تشاهدا سوى الدمار والحريق والرصاص ولم تشهدا 
مشروعاً ولا مدرسة ولا جامعة، والعراق هي من أكبر الدول 
العربية والعالمية احتياطاً للنفط مع ذلك لم تشفع لها تلك 

الثروة الهائلة ودُمرت تحت الوصاية الدولية.
نحن اليمنيين سكتنا وتغاضينا حتى وقعت المصيبة، والآن 
نندم في وقت لا ينفع الندم، والسؤال الذي يجب أن يعرفه 
كل يمني هو ما الواجب الآن القيام به أمام هذا القرار الدولي 
الذي أصدرته دول عظمى أقول إن علينا كيمنيين أن نعلم أن 
وضع اليمن تحت الوصاية الدولية أمر خطير ويلحق الضرر 
 بالجمهورية اليمنية، ثانياً: يجب علينا 

ً
حاضراً ومستقبلا

كقوى سياسية أن ننفذ مخرجات الحوار بأنفسنا ونجري 
الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية ثم 
تشكل حكومة بناءً على الاغلبية في مجلس النواب، ويتم 
تقسيم الاقاليم إداري��اً وإيجاد انتخابات محلية سريعة 
لنستجدي بعد ذلك الغرب أن يرفع عنا هذا القرار، لأن 
الدول الغربية تنتظر أي خطأ من أية جهة أو قوى سياسية 
أو جماعة أو فرد لتستغلها وتدخل عسكرياً تحت مبرر 
قانوني وقرار دولي، لذا يجب أن نفشل هذه المؤامرة بتنفيذ 

ما ذكرت بحيث لا يكون للغرب عذر.
> لماذا يعتقد البعض أن هذا القرار موجه ضد 

المؤتمر الشعبي العام دون غيرهم؟
- في الحقيقة القرار موجه ضد الوطن والشعب اليمني 
وليس ضد المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب محدد، فلو 
أرادوا استهداف أي شخص أو قوى لكانوا اتخذوا قراراً 
في حقه، وهم يعرفون جيداً من هم المعرقلون ويعرفون 
أسلحة الفرقة أولى مدرع أين ذهبت ومن يمتلك الأسلحة 

ومن يعرقل تشكيل حكومة جديدة تنفيذاً لمخرجات 
الحوار .. هم يعرفون من يعرقل ولكنهم رفضوا أن يبحثوا 
ذلك وركزوا على إقحام وطن بريئ وضعيف يعاني من الفقر 
والتخلف والصراعات وأدخلوه تحت الوصاية الدولية.. أي أننا 
في إطار حكم الدول الكبرى التي أصدرت القرار، وبالتالي أقول 
للذين يتغنون اليوم بالاحتلال ويرقصون ويهنئ بعضهم 
البعض ..أقول الدور مقبل عليكم وعلى الجميع وستدفعون 
الثمن غالياً لأن من سنن الله تعالى أن الخير يخص والشر يعم 
ويأكل الأخضر واليابس، وصدق الله القائل: »واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة« صدق الله العظيم.. أي ان 
الفتنة سوف تصيب الجميع، وأقول إن الارتهان والعبودية 
للدول الغربية هو ارتهان لمن يتربصون بالأمة.. والله تعالى 
يقول: »يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين« صدق الله العظيم.. 

علينا أن ننظر بتمعن ماذا فعلوا للعراق ولأفغانستان 
والصومال، والعاقل يعتبر من هذه المخاطر، وبالتالي أقول 
إن الخاسر هو الوطن والمتضررين هم كل أبناء اليمن.. وكما 

ًقال الأديب العربي:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تزود
تخذ القرار مع أن اليمنيين اتفقوا على 

ُ
> لماذا ا

صياغة المستقبل في مؤتمر الحوار الوطني؟
- سؤال وجيه وعين الحقيقة طالما وأن مخرجات الحوار 
الوطني محل ترحاب الجميع وطالما الجميع متفقون على 
تنفيذ مخرجات الحوار ويترقبون قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء لجنة صياغة الدستور ومن ثم التهيئة للاستفتاء 
عليه ثم الدخول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكان 

واجباً على الدول الكبرى ودائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي أن تركز على إنجاح هذه الجهود ودعمها لكنها تركت 
 معظم الناس لا يفهمونها ولكنها 

ً
دعمها ونفذت أجندة

قد وضحت من خلال الاطروحات الاعلامية المتعددة سواء 
على مستوى اليمن أو على مستؤى العالم العربي.. هناك 
أجندة ومصالح للغرب يستغلون الأحداث في العالم العربي 
ويستغلون ميزان القوى في الأمم المتحدة ويضعون مبررات 

قانونية لتحقيق أهدافهم على أرض الواقع.
> ما رسالتكم للأحزاب السياسية وللشعب في ظل 

ما يحاك ضد اليمن؟
- رسالتي للأحزاب السياسية والتنظيمات ولكل القوى 
المؤثرة على الساحة اليمنية من رج��ال أعمال ومشائخ 
ومن قادة عسكريين ووجهاء ومثقفين وغيرهم أنه يجب 
علينا أن نتناسى الماضي بكل ما احتواه من خطأ أو ونفتح 
صفحة جديدة .. نتصالح فيما بيننا لأن هذا هو المفتاح 
لإنقاذ الوطن والله يقول: »إن الله يحب المصلحين«.. ثانياً: 
علينا أن ننشئ ميثاقاً وطنياً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
، ثالثاً: بعد أن ننجح 

ً
وتنفيذها على أرض الواقع سلوكاً وعملا

في هذه المهمة وننفذ هذه المصفوفة على أرض الواقع 
نطالب فوراً المجتمع الدولي أن يلغي هذا القرار وأن يعود 
الشعب اليمني الى حريته وسيادته، وأقول إن الله سوف 
 مسؤول من 

ٌّ
يسألنا جميعاً القيادات قبل عامة الناس، وكل

موقعه.
قواعد غربية

> ما خطورة هذا القرار على أمن واستقرار وسيادة 
اليمن؟

- أخطار القرار كثيرة جداً أولها توظيف الأح��داث في 
اليمن والمماحاكات السياسية لتحقيق أهداف خارجية، 
بالإضافة الى ابتزاز دول الخليج والعالم العربي بقولهم 
إنهم يحمون اليمن من أجل حمايتهم.. كما اعتاد الغرب أن 
يبتزوا الأمة العربية، الأمر الثاني هو استغلال هذا القرار في 
إيجاد قواعد عسكرية غربية باسم حماية اليمن وتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، ومن مخاطر هذا القرار أنه قد 
يفرض شركات أجنبية فرضاً على اليمن لتستخرج خيراتها 
وثرواتها النفطية والمعدنية وغيرها من الثروات بعقود 
ر لصالح الدول العظمى، ويُهضم اليمنيون  ظالمة وجائرة تجيَّ
وهم يموتون جوعاً، والقضية الثالثة أن هذا القرار قد يكون 
 لإلحاق الضرر ببعض الدول المجاورة وبتركيع الأمة 

ً
مدخلا

العربية والاسلامية للغرب، والأخطر من هذا أن تستمر 
المماحكات والغرب يتوزع الأدوار، فرقة تقف مع هذا 
الطرف وأخرى مع الطرف الآخر لإثارة المماحكات والخلافات 
وأعمال العنف ليستغلوا هذا في بقاء اليمن تحت الوصاية 

.
ً
الدولية لتحقيق مآربهم في الوقت الراهن ومستقبلا

»الميثاق«: الدكتور أحمد العجل لـ

المصالحة وتنفيذ مخرجات الحوار ستنقذ اليمن من قرار »2140«
الذين يتغنون ويرقصون بالقرار سيدفعون الثمن غالياً

القرار لم يستهدف حزباً أو 
شخصاً وإنما اليمن والشعب

القوى السياسية تتحمل مسئولية 
اسقاط اليمن تحت الوصاية الدولية

نحذر من استغلال القرار لإيجاد 
قواعد عسكرية غربية في اليمن

سخر الدكتور احمد العجل من الذين يمارسون التضليل والمغالطات ويروجون 
أن قرار مجلس الأمن الدولي »2140« ضد المعرقلين للتسوية أو أنه يستهدف 

اشخاصاً:
وقال في لقاء مع »الميثاق«: القرار الدولي ليس ضد المؤتمر الشعبي العام أو أي 
حزب محدد أو شخص، بل هو ضد الوطن والشعب اليمني وحمل القوى السياسية 

مسئولية اسقاط اليمن تحت الوصاية الدولية.
وحذر الدكتور العجل من استغلال هذا القرار لإيجاد قواعد عسكرية غربية 
على أرض اليمن مطالباً القوى السياسية الى المصالحة وتجاوز الماضي والعمل 

معاً لتنفيذ مخرجات الحوار لانقاذ اليمن من هذا القرار..الى نص اللقاء:

> لقاء: فيصل الحزمي

ابرز صور سوء استغلال »الاخوان« للوظيفة العامة

  المحرر السياسي

موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المرحب بقرار 
مجلس الأمن رقم "2140 "عبر عنه في بيان الاجتماع 
الاستثنائي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس 
الأع��ل��ى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام يوم 
أمس الأول.. هو الموقف الطبيعي لتنظيم وطني رائد 
صنع اعظم انجازات اليمن في تاريخه المعاصر.. ولعل 
الاهم فيه انه جاء من موقع الحريص الصادق المستشعر 
لروح المسئولية التي تفرضها مكانته وحلفائه ودورهم 
المجسد دوما لإرادة الشعب ومصالحه وتطلعاته في صون 
مكتسباته الكبرى والتي دفع في نضاله من اجل تحققها 
أغلى التضحيات وقوافل الشهداء من خيرة ابنائه في سبيل 
الحرية والوحدة والاستقلال والديمقراطية، وهنا يتضح 
أنه ما كان ينبغي للمجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الامن ان 

يتخذ ق��راراً يضع اليمن تحت البند السابع بعد نجاحات 
التسوية السياسية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومؤتمر الحوار الوطني والذي انتهى فيه اليمنيون الي حلولٍ 
توافقية لكل قضاياهم ومشاكلهم، منتقلين في هذا السياق 
الي مسارات تطبيقها وبما يفضي بهم جميعاً الى تجاوز 
الماضي بكل ما أفرزته أحداثه من صراعات وتحديات وفتن 
وأزم��ات جعلته يواجه أخطاراً غير مسبوقة في تاريخه 
الحديث والتي لولا تعاطي المؤتمر الشعبي وحلفائه وحكمة 
وشجاعة قيادته وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح- 
رئيس المؤتمر- لما كان هناك تسوية سياسية ولا مبادرة 

خليجية ولا حوار ولا توافق ولا اتفاقات.
إن هذا النهج هو ما جنب اليمن الانزلاق الى كارثة لا قرار 
لها ..مع ذلك وكما هو جلي في هذا البيان ان اتخاذ مجلس 
الأمن هذا القرار نابع من حرص الأشقاء والأصدقاء على 

تنفيذ مخرجات الحوار والوصول الى الغايات التي تضع 
اليمنيين- متصالحين متسامحين- على طريق تغيير 
سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي 
ال��ذي به معاً يصنعون حاضرهم وغد اجيالهم الافضل 
الخالي من الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء وكل ما 
يرتبط بها من عنف وإرهاب.. يمناً جديداً موحداً مستقلًا 
ومستقراً.. مبنياً- قولًا وفعلًا- على قيم الديمقراطية 
والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية بين 

كافة أبنائه..
وفي هذا المنحى يجب فهم هذا البيان بشرطيه اللذين في 
معانيهما ومضامينهما ودلالاتهما يتأكد ان همّ المؤتمر 
الشعبي وحلفائه الأول والأخير هو الوصول باليمن ووحدته- 

أرضاً وإنساناً- إلى بر الأمان.

في رسالة للجنة الرئاسية ..موقفنـــا من القـــــــرار
مشائخ الجوف يطالبون بحلول عملية للصراع بين الإصلاح والحوثيين  

> طالب عدد من مشائخ محافظة الجوف بسرعة اخلاء المحافظة من المليشيات المسلحة التابعة 
لحزب الإصلاح والحوثيين وارسال لواء عسكري لحماية المنشآت والمرافق الحكومية.

وعبّر مشائخ الجوف في رسالة بعثوا بها امس إلى اللجنة الرئاسية المكلفة بحل الصراع القائم 
عن استيائهم من الحلول التي وصفوها بالهشة والتي ستُبقي باب الصراع مفتوحاً بين مليشيات 
الإصلاح والحوثيين وطالبوا بتدخل الدولة وارسال لواء عسكري بشكل عاجل واخلاء مركز المحافظة 

ومديرياتها من المليشيات المسلحة.
وتضمنت الرسالة عدداً من الحلول التي يرون فيها ضمانة لإنهاء الصراع أبرزها إخلاء كافة المواقع 
العسكرية والمنشآت الحكومية والنقاط الأمنية من أي تواجد للعناصر المسلحة للحوثيين والإصلاح 
وتسليمها لوزارة الدفاع ومشاركة جميع الأحزاب والمكونات في إدارة شئون المحافظة بتمثيل 

متوازن.
كما طالبوا بإخلاء الخط العام من أي تواجد مسلح واضطلاع الدولة بمسئوليتها في تأمين الطرقات، 
بالإضافة إلى المطالبة بالتزام كافة الاطراف بوقف الخطاب الطائفي والتحريض على العنف وثقافة 

الالغاء والإقصاء..
وشددوا في رسالتهم على تشكيل لجنة من مختلف الأحزاب والمكونات بالمحافظة تتولى إجراء 

مصالحة عامة وشاملة دون استبعاد لأي طرف.
كما طالب مشائخ الجوف باعتماد موازنة تنموية استثنائىة للمحافظة لمواجهة الفقر والجهل 

والبطالة وتردي الخدمات والتي تعد أهم عوامل تغذية الصراعات.
منوهين إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تخص محافظة الجوف.


